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The siting of military installations in residential areas, from the perspective of public law 
and fiqh (Islamic jurisprudence), raises the question of balancing national security with 
citizens’ rights, because such a measure may expose civilians to security risks. This study 
aims to clarify the limits of the legitimacy of these decisions and to examine the state’s 
responsibility for risks imposed on citizens. It adopts a descriptive-analytical method and 
relies on library sources in public law, Islamic jurisprudence, and modern theories of state 
responsibility. The findings show that national security is not an absolute concept and that 
its implementation is constrained by necessity, proportionality, the rule of law, and account-
ability. The state is also obliged to prevent foreseeable risks that may threaten citizens. 
Accordingly, the placement of military installations in residential areas is lawful only where 
there is a compelling necessity, no less dangerous alternative is available, and effective 
measures are taken to reduce the risks. Otherwise, such placement may give rise to the 
state’s legal and jurisprudential responsibility.
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الملخّصمعلومات المقالة

نوع المادة:
مقالة محکّمة

يعــد تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية مــن منظــور القانــون العــام والفقــه الإســامي مســألة 
هامــة فــي التــوازن بيــن الأمــن القومــي وحقــوق المواطنيــن؛ لأن هــذا الإجــراء قــد يعــرض المواطنيــن للمخاطــر الأمنية. 
الهــدف مــن هــذه الدراســة هــو توضيــح حــدود شــرعية مثــل هــذه القــرارات ودراســة مســؤولية الدولــة تجــاه المخاطــر 
المفروضــة علــى المواطنيــن. تــم إجــراء هــذه الدراســة باســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي وبالاعتمــاد علــى المصادر 
ــى  ــج إل ــة. تشــير النتائ ــة للدول ــات المســؤولية الحديث ــون العــام والفقــه الإســامي ونظري ــة فــي مجــالات القان المكتبي
أن الأمــن القومــي ليــس مفهومــاً مطلقــاً، وتنفيــذه مقيــد بمبــادئ الضــرورة، والتناســب، وحكــم القانــون، والمســاءلة. 
كمــا أن الدولــة ملزمــة بمنــع المخاطــر المتوقعــة التــي قــد تهــدد المواطنيــن. بنــاءً علــى ذلــك، فــإن اســتقرار المنشــآت 
العســكرية فــي المناطــق الســكنية ســيكون مشــروعاً فقــط فــي حالــة وجــود ضــرورة قاطعــة، وعــدم وجــود بديــل أقــل 

خطــراً، واتخــاذ تدابيــر لتقليــل المخاطــر؛ وإلا فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى مســؤولية قانونيــة وفقهيــة علــى الدولــة.
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مة لمقد ا
ــن  ــراً م ــزءاً كبي ــر ج ــة، ويُعتب ــة العام ــة القانوني ــي الأنظم ــدول ف ــات ال ــم واجب ــن أه ــي م ــن القوم ــن الأم ــد تأمي يع
ــع  ــد مواق ــي هــذا الســياق، يعــد اســتقرار وتحدي ــق هــذا الهــدف. ف ــى تحقي ــي تهــدف إل ــة الت السياســات الحكومي
المنشــآت العســكرية والأمنيــة كأداة لتحقيــق الأمــن أمــراً ذا أهميــة خاصــة. ومــع ذلــك، فــي كثيــر مــن الحــالات، 
يتــم تحديــد مواقــع هــذه المنشــآت بالقــرب مــن أو داخــل المناطــق الســكنية والنســيج الحضــري، ممــا قــد يعــرض 
المواطنيــن المدنييــن للمخاطــر المباشــرة وغيــر المباشــرة الناتجــة عــن التهديــدات الأمنيــة والعســكرية. لذلــك، فــإن 
ــة فــي الحفــاظ  القضيــة الرئيســية فــي هــذه الدراســة هــي مــا إذا كانــت هــذه القــرارات تتوافــق مــع التزامــات الدول
علــى حيــاة المواطنيــن وأمنهــم وحقوقهــم الأساســية، أو مــا إذا كانــت يمكــن اعتبارهــا نوعــاً مــن فــرض المخاطــر 

غيــر المبــررة علــى المجتمــع.
ــام  ــن والنظ ــن الأم ــي تأمي ــؤولياتها ف ــة لمس ــاول الدول ــن تن ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة العام ــات القانوني ــي الأدبي ف
العــام بشــكل واســع، فــإن دراســة العلاقــة بيــن "السياســات الأمنيــة" و"حقــوق المواطنيــن" بشــكل دقيــق ومســتقل 
وخاصــة فــي مجــال تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية لــم تحــظَ بالاهتمــام الكافــي. فقــد 
تناولــت بعــض الدراســات مســؤولية الدولــة فــي حــال حــدوث الأضــرار الناتجــة عــن الإجــراءات الحكوميــة، بينمــا 
ــك، لا  ــة. ومــع ذل ــق الســلطة العام ــي تطبي ــل التناســب، الضــرورة، والشــرعية ف ــادئ مث ــل المب ــام آخــرون بتحلي ق
يــزال هنــاك فجــوة بحثيــة فــي تفســير "المخاطــر الأمنيــة المفروضــة علــى المواطنيــن" وحــدود شــرعيتها ضمــن إطــار 

حقوقــي عــام.
ــية:  ــات رئيس ــاث مجموع ــى ث ــا إل ــن تصنيفه ــة يمك ــات الحالي ــث أن الدراس ــي البح ــابقة ف ــة س ــر دراس تظه
أولًا، الدراســات الفقهيــة التــي قامــت بتحليــل الأمــن القومــي ضمــن ســياق ضــرورة الحفــاظ علــى النظــام ووجــوب 
الاســتعداد الدفاعــي، وأكــدت علــى قواعــد مثــل قاعدتــي لا ضــرر وحفــظ النفــس ودفــع الفســاد؛ ثانيــاً، الدراســات 
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ــن الأمــن القومــي وحقــوق المواطنيــن، وحــدود ســلطات  ــة بي ــت العلاقــة المتبادل ــي تناول فــي الحقــوق العامــة الت
ــة التــي ســعت لتحقيــق التــوازن  ــاً، الدراســات المقارن ــات والحقــوق الأساســية؛ ثالث ــة وضــرورة احتــرام الحري الدول
بيــن المتطلبــات الأمنيــة والحقــوق العامــة. ومــع ذلــك، فــإن معظــم هــذه الأعمــال تركــز علــى مفهــوم الأمــن العــام 
ولا تتنــاول بشــكل خــاص "تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية" وآثارهــا علــى حــق الحيــاة 
وأمــن المواطنيــن والصحــة العامــة ومســؤولية الحكومــة. بعبــارة أخــرى، علــى الرغــم مــن أن الأدبيــات المتاحــة قــد 
قدمــت أسســاً نظريــة مهمــة بشــأن العلاقــة بيــن الأمــن وحقــوق المواطنيــن، إلا أنــه لا يــزال هنــاك غيــاب لإطــار 
قانونــي منظــم لتقييــم شــرعية فــرض المخاطــر الناجمــة عــن إقامــة المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الحضريــة.
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي أنــه فــي العصــر الحديــث، ومــع تعقيــد التهديــدات الأمنيــة وزيــادة تركيــز البنــى 
ــن للمخاطــر الناجمــة عــن اســتقرار  ــة مواجهــة المواطني ــزداد احتمالي ــة، ت ــي المناطــق الحضري ــة ف ــة الحيوي التحتي
ــرعية  ــة، ش ــة بالعدال ــألة مرتبط ــاً مس ــو أيض ــل ه ــب، ب ــة فحس ــة قانوني ــد قضي ــذا لا يع ــكرية. وه ــآت العس المنش
الحكومــة، وثقــة الجمهــور. مــن جهــة أخــرى، فــي الأنظمــة القانونيــة المعتمــدة علــى المبــادئ الإســامية، يعتبــر 
مبــدأ حفــظ حيــاة الإنســان والابتعــاد عــن إلحــاق الأضــرار أمــراً أساســياً، ممــا يمكــن أن يلعــب دوراً حاســماً فــي 

تقييــم شــرعية مثــل هــذه السياســات.
تتمثــل إبــداع هــذه الدراســة فــي أنهــا تطــرح "المخاطــر الأمنيــة المفروضــة علــى المواطنيــن" كمفهــوم مســتقل 
فــي الحقــوق العامــة، وتعمــل علــى تحديــد حــدود وشــرعية الإجــراءات الأمنيــة للحكومــة فــي ضــوء مبــادئ مثــل 
التناســب، الضــرورة، ومســؤولية الحكومــة. كمــا تســعى هــذه الدراســة إلــى تقديــم إطــار نظــري لتقييــم تحديــد مواقــع 
المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية مــن خــال الربــط بيــن المناقشــات القانونيــة العامــة واعتبــارات حقــوق 

المواطنين.
ــس  ــح الأس ــيتم توضي ــام: أولًا، س ــدة أقس ــي ع ــال ف ــم المق ــم تنظي ــئلة، ت ــذه الأس ــى ه ــة عل ــار الإجاب ــي إط ف
النظريــة للأمــن القومــي وحقــوق المواطنيــن ضمــن إطــار الحقــوق العامــة؛ ثــم يتــم تحليــل مفهــوم المخاطــر الأمنيــة 
ومســؤولية الدولــة؛ فــي مــا بعــد، ســيتم اســتعراض معاييــر الشــرعية فــي تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية؛ وفــي 

النهايــة، ســيتم عــرض النتائــج المســتخلصة مــن البحــث.

لة و لد ا لية  و مسـؤ و  ، طنين ا لمو ا ق  حقـو  ، مـي لقو ا للأمـن  ية  لنظر ا لأسـس  ا .1
مة لعا ا ق  لحقو ا في  مي  لقو ا لأمن  ا نة  مكا و م  مفهو  -1 -1

ــى  ــاظ عل ــق بالحف ــث يتعل ــة المعاصــرة، حي ــي الحقــوق العام ــم ف ــد المفاهي ــن أبســط وأعق ــن القومــي م يعــد الأم
ــات  ــي الأدبي ــي. ف ــام الاجتماع ــتمرار النظ ــم واس ــام الحاك ــتقرار النظ ــي، اس ــتقلال السياس ــي، الاس ــدة الأراض وح
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القانونيــة العامــة، لا يُنظــر إلــى هــذا المفهــوم فقــط باعتبــاره حالــة موضوعيــة، بــل يُعتبــر "هدفــاً اســتراتيجياً حكومياً"، 
حيــث أن جميــع الهيــاكل العامــة للســلطة تعمــل جزئيــاً لتحقيــق هــذا الهــدف. مــن هــذا المنظــور، تُعتبــر الدولــة هــي 
الجهــة المســؤولة الرئيســية عــن تأميــن الأمــن، وتمتلــك صلاحيــات واختصاصــات واســعة فــي مجــالات السياســة، 
الوقايــة، والإجــراءات الدفاعيــة، والتــي تســتمد مشــروعيتها مــن ضــرورة الحفــاظ علــى النظــام العــام وبقــاء المجتمع 

ــان، 1386: ص 215(. السياســي )كاتوزي
مــع ذلــك، فــإن تطــور الفكــر فــي الحقــوق العامــة فــي العصــر الحديــث جعــل مــن الأمــن القومــي مفهومــاً 
"مقيــداً بالمبــادئ القانونيــة"، بــدلًا مــن أن يكــون مفهومــاً مطلقــاً وغيــر قابــل للتحديــد. بمعنــى آخــر، علــى الرغــم 
مــن أن الأمــن القومــي يُعتبــر أحــد الأهــداف الأساســية للدولــة، إلا أن هــذا الهــدف لا يمكــن أن يُتبــع بمعــزل عــن 
الإطــارات القانونيــة والقيــم الأساســية للنظــام القانونــي. فــي الواقــع، فــي الأنظمــة القانونيــة المعتمــدة علــى ســيادة 
ــد  ــل التقي ــادئ مث ــد بمب ــدف مقي ــو ه ــل ه ــوة، ب ــتخدام الق ــاً لاس ــاً عام ــي تصريح ــن القوم ــر الأم ــون، لا يُعتب القان

ــمي، 1390، ج 2: ص 87(. ــية )هاش ــن الأساس ــوق المواطني ــرام حق ــرورة، واحت ــب، الض ــون، التناس بالقان
ــل  ــن قب ــة م ــلطة الأمني ــة الس ــى ممارس ــود عل ــم القي ــد أه ــون أح ــيادة القان ــدأ س ــر مب ــار، يعتب ــذا الإط ــي ه ف
الدولــة. وفقــاً لهــذا المبــدأ، لا يمكــن أن تُتخــذ أي إجــراءات حكوميــة حتــى فــي مجــال الأمــن خــارج الإطــارات 
القانونيــة والقابلــة للرقابــة. ولهــذا الســبب، يجــب أن تكــون أي سياســة أمنيــة قابلــة للتبريــر القانونــي وقابلــة للتقييــم 
ــة  ــة للدول ــراءات الأمني ــارض الإج ــا تتع ــة عندم ــذه النقط ــة ه ــزداد أهمي ــة. ت ــوق العام ــور الحق ــن منظ ــة م والمراقب

ــاة والأمــن الشــخصي. ــر مباشــر مــع حقــوق المواطنيــن الأساســية، لا ســيما حــق الحي بشــكل مباشــر أو غي
ــاً  ــاره مفهوم ــي باعتب ــن القوم ــى الأم ــر إل ــة، يُنظ ــوق العام ــة للحق ــات الحديث ــي النظري ــرى، ف ــة أخ ــن جه م
"متوازنــاً"، بمعنــى أن تحقيقــه يتطلــب إيجــاد تــوازن بيــن ســلطة الدولــة وحقــوق المواطنيــن. فــي هــذا الــرأي، يُعتبــر 
الأمــن القومــي مشــروعاً بشــكل كامــل عندمــا يضمــن المصالــح الجماعيــة دون الإضــرار غيــر الضــروري بالحقــوق 
الفرديــة. لذلــك، يجــب تقييــم أي سياســة أمنيــة ضمــن إطــار مبــدأ التناســب، الــذي يتطلــب أن يكــون هنــاك تــوازن 

.)Barak, 2012: 341( ــن الهــدف الأمنــي والأدوات المســتخدمة ــاع بي ــل للدف معقــول وقاب
ــاً"  ــاً "ديناميكي ــر الأمــن القومــي مفهوم ــة، يُعتب ــة للحقــوق العام ــي التحليــات الحديث ــك، ف ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــه قــد تختلــف فــي ظــل الظــروف  ــي أن حــدوده ومجالات ــى الســياق الاجتماعــي والسياســي. وهــذا يعن يعتمــد عل
الزمنيــة والمكانيــة المختلفــة. وبالتالــي، لا يمكــن تحديــده فــي دائــرة ثابتــة وغيــر قابلــة للتغييــر، بــل يجــب إعــادة 

ــة. ــة والقانوني تعريفــه بشــكل مســتمر فــي تفاعــل مــع حقــوق المواطنيــن والمتطلبــات الأخلاقي
ــة،  ــة الحديث ــية للدول ــف الأساس ــن الوظائ ــر م ــي يُعتب ــن القوم ــن أن الأم ــم م ــى الرغ ــاس، عل ــذا الأس ــى ه عل
فإنــه يجــب فهمــه ضمــن إطــار المبــادئ التــي تقيــد الســلطة العامــة. هــذه المبــادئ، التــي تشــمل التقيــد بالقانــون، 
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الضــرورة، التناســب واحتــرام حقــوق الإنســان الأساســية، تمنــع الدولــة مــن تبريــر أي تدخــل مفــرط تحــت مســمى 
الأمــن. لذلــك، يُعتبــر الأمــن القومــي فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة ليــس مفهومــاً مطلقــاً، بــل هــو مفهــوم "مقيــد، 

قابــل للرقابــة والمســؤولية" الــذي يتعــرض دائمــاً للتقييــم القانونــي.

ة لحيا ا و لأمن  ا حق  و  طن  ا لمو ا ق  حقو  -2 -1
فـي مواجهـة مفهـوم الأمـن القومـي كأحـد الوظائف الأساسـية للدولـة، تُعتبر "حقـوق المواطنيـن" كحزمة مـن الحقوق 
والحريـات الأساسـية للأفـراد ضـد السـلطة العامـة. في الأنظمـة القانونيـة المعاصـرة، لا تُعتبر هـذه الحقـوق امتيازات 
تُمنـح مـن الدولـة، بل هي حقـوق فطرية وغيـر قابلة للتجريـد من الإنسـان، وتتحمل الدولـة دور الضامـن والواقي لها. 
مـن بيـن هـذه الحقـوق، يُعد "حـق الحياة" و"حـق الأمان الشـخصي" مـن الحقوق الإنسـانية الأساسـية التـي لا تقتصر 
أهميتهـا علـى الوثائـق الدوليـة لحقوق الإنسـان، بل تحظى أيضـاً بمكانة خاصـة في الأنظمـة القانونية المحليـة، وتعتبر 

شـرطاً مسـبقاً للاسـتفادة من الحقـوق الأخرى )عميـد زنجانـي، 1389: ص 132(.
يُعتبــر حــق الحيــاة كأول وأهــم حــق للإنســان، بمعنــى أنــه لا ينبغــي لأحــد أن يُحــرَم مــن الحيــاة بصــورة تعســفية 
ــدات  ــن التهدي ــرد م ــة الف ــق بحماي ــذي يتعل ــخصي، ال ــان الش ــق الأم ــب ح ــى جان ــق إل ــذا الح ــة. ه ــر قانوني أو غي
ــن  ــان هذي ــع، دون ضم ــي الواق ــن. ف ــوق المواطني ــام حق ــر نظ ــكل جوه ــية، يش ــة والنفس ــرار البدني ــف والأض والعن

ــال. ــات قابلــة للتحقيــق أو التنفيــذ الفعّ ــن تكــون باقــي الحقــوق والحري الحقيــن الأساســيين، ل
فـي ضـوء مبـادئ الحقـوق العامـة، لا تقتصـر مسـؤولية الدولـة على الامتنـاع عن انتهـاك هذه الحقوق بشـكل مباشـر 
فقـط، بـل هـي أيضاً ملزمة بــ "الالتزامـات الإيجابية". الالتـزام الإيجابي للدولة يعنـي أن الحكومة ملزمة باتخـاذ التدابير 
القانونيـة والتنفيذيـة والمؤسسـية المناسـبة لضمـان تحقيـق وصيانـة حقـوق المواطنين. يُعتبر هـذا النهج فـي النظريات 

الحديثـة للحقـوق العامـة انتقالًا من الدولة السـلبية إلـى الدولة المسـؤولة )قاضـي، 138: ص 64(.
فــي هــذا الإطــار، لا تقتصــر مســؤولية الدولــة علــى الأفعــال المباشــرة فقــط، بــل تشــمل أيضــاً عواقب القــرارات 
ــاة، ولكــن إذا  ــة انتهــاكاً مباشــراً لحــق الحي ــر المباشــرة. بمعنــى آخــر، قــد لا ترتكــب الدول والسياســات العامــة غي
يــادة كبيــرة فــي المخاطــر علــى حيــاة المواطنيــن، فــإن هــذا پالوضــع يمكــن أن يُعتبــر  كانــت قراراتهــا تــؤدي إلــى ز
انتهــاكاً لالتزامــات الدولــة فــي حمايــة المواطنيــن. يُصبــح هــذا الأمــر ذو أهميــة خاصة فــي مجــال السياســات الأمنية 

والعســكرية، لأن هــذه القــرارات فــي جوهرهــا لهــا آثــار واســعة وأحيانــاً يمكــن التنبــؤ بهــا علــى أمــن المواطنيــن.
مــن هــذا المنظــور، فــإن تحليــل العلاقــة بيــن الأمــن القومــي وحقــوق المواطنيــن يتطلــب الانتبــاه إلــى مفهــوم 
"المخاطــر المنســوبة للدولــة". فــي هــذا المفهــوم، لا يكفــي وقــوع الخطــر فقــط، بــل يجــب أن يتــم النظــر فــي مــا 
إذا كانــت الدولــة قــد قامــت بتهيئــة الظــروف لخلــق أو تفاقــم هــذا الخطــر مــع العلــم بالعواقــب المحتملــة. إذا كان 
الجــواب نعــم، فيمكــن الحديــث عــن المســؤولية الحكوميــة، حتــى وإن لــم يُتســبب الضــرر مباشــرة مــن قبــل الدولــة.
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ــؤ  ــل للتنب ــكل قاب ــكنية، إذا أدى بش ــق الس ــي المناط ــكرية ف ــآت العس ــتقرار المنش ــإن اس ــك، ف ــى ذل ــاءً عل بن
ــار  ــه آث ــون ل ــن أن يك ــل يمك ــي أو إداري، ب ــرار فن ــرد ق ــر مج ــن، لا يُعتب ــد المدنيي ــد ض ــال التهدي ــادة احتم ي ــى ز إل
ــات الأمنيــة  قانونيــة علــى مســتوى المســؤولية الحكوميــة. فــي مثــل هــذه الظــروف، يظهــر الصــراع بيــن الضروري
والتزامــات الدولــة بحقــوق الإنســان؛ صــراع يتطلــب حلّــه تطبيــق مبــادئ مثــل التناســب، الضــرورة وتقليــل الخطــر 

ــن. ــى المواطني عل
بمعنــى أدق، علــى الرغــم مــن أن الدولــة قــد تضطــر إلــى اتخــاذ بعــض القــرارات الصعبــة والمكلفــة فــي ســبيل 
تأميــن الأمــن القومــي، إلا أن هــذا لا يمكــن أن يتــم بشــكل غير محــدود ودون مراعــاة للحقــوق الأساســية للمواطنين. 
يجــب أن تُصمــم وتُنفــذ أي سياســة أمنيــة بحيــث تحمــل أقــل قــدر ممكــن مــن التعــدي علــى حــق الحيــاة والأمــن 

الشــخصي للأفــراد. وإلا، فــإن مشــروعيتها مــن منظــور الحقــوق العامــة ســتكون محــل شــك.

مة لعا ا ق  لحقو ا في  لة  و لد ا لية  و مسؤ م  مفهو  .3 -1
إحــدى المســائل الأساســية التــي شــهدت تحــولًا كبيــراً فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة هــي مفهــوم "مســؤولية الدولة" 
ــاً مــا تُعتبــر  ــة غالب ــة، كانــت الدول تجــاه أعمالهــا وقراراتهــا وسياســاتها الحكوميــة. فــي الأنظمــة القانونيــة التقليدي
ــة أو تحميلهــا  ــة الســيادة" يمنــع محاكمــة الدول ــة فــوق المســؤولية المدنيــة والقانونيــة، وكان مبــدأ "حصان فــي مكان
المســؤولية عــن الأضــرار الناتجــة عــن ممارســة الســلطة العامــة. كان هــذا الموقــف مبنيــاً علــى تصــور مطلــق للســيادة 

كان يضــع الدولــة فــوق قواعــد المســؤولية القانونيــة.
ــوم، تؤكــد  ــة، تعــرض هــذا الموقــف لتحــول جوهــري تدريجــي. الي ــة الحديث ــي الحقــوق العام ــك، ف ــع ذل وم
ــج  ــار ونتائ ــن آث ــؤولة ع ــة، مس ــخصيات القانوني ــن الش ــا م ــل غيره ــة، مث ــى أن الدول ــة عل ــة القانوني ــم الأنظم معظ
ــة  ــن أجــل المصلحــة العام ــة وم ــي إطــار السياســات الحكومي ــال تُمــارس ف ــت هــذه الأفع ــى وإن كان أفعالهــا، حت
ــة الاســتبدادية  ــن الدول ــال م ــع، هــذا التحــول هــو نتيجــة الانتق ــي الواق )جعفــري لنگــرودی، 1391: ص 456(. ف
إلــى الدولــة المســؤولة والقائمــة علــى ســيادة القانــون؛ دولــة تكــون قوتهــا ليســت غيــر محــدودة، بــل مقيــدة بحقــوق 

ــية. ــن الأساس ــات المواطني وحري
يــة فقــط، بــل تشــمل أيضــاً  فــي هــذا الســياق، لا تقتصــر مســؤولية الدولــة علــى الأنشــطة التنفيذيــة أو الإدار
القــرارات الاســتراتيجية والسياســات الكبــرى. بعبــارة أخــرى، عندمــا يتــم اتخــاذ قــرار حكومــي يــؤدي إلــى الإضــرار 
ــق  ــة لتحقي ــروط اللازم ــر الش ــريطة تواف ــة، ش ــى الدول ــؤولية إل ــب المس ــن أن تُنس ــر، يمك ــكل كبي ــخاص بش بأش

ــؤولية. المس
بشكل عام، تكون مسؤولية الدولة في الحقوق العامة قابلة للنقاش عندما تتحقق ثلاثة عناصر أساسية:

1. وجود فعل أو تقاعس حكومي؛
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2. وقوع الضرر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين؛
3. وجود علاقة سببية بين القرار أو الإجراء الحكومي والضرر الذي وقع )كاتوزيان، 1386: ص 301(.

ــة المعاصــرة،  ــة القانوني ــن الأنظم ــد م ــي العدي ــل المســؤولية ف ــاً لتحلي ــة أساس ــر الثلاث    تشــكل هــذه العناص
وتتيــح تقييــم الإجــراءات الحكوميــة ضمــن الإطــار القانونــي. النقطــة المهمــة هــي أنــه فــي الحقــوق العامــة الحديثــة، 
ليــس "النيــة فــي الإضــرار" شــرطاً لتحقيــق المســؤولية؛ بــل مجــرد تهيئــة الظــروف لوقــوع الضــرر، فــي حالــة إثبــات 

العلاقــة الســببية وقابليتهــا للتنبــؤ، قــد تكــون كافيــة لتحميــل المســؤولية.
فــي ضــوء هــذه المبــادئ، يكتســب موضــوع تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية أهميــة 
خاصــة. فــي مثــل هــذه الحــالات، يبــرز الســؤال الأساســي: هــل يمكــن اعتبــار قــرار الدولــة بتحديــد مواقــع البنيــة 
يــادة احتماليــة وقــوع الأضــرار ضــد المدنييــن، بمثابــة "تســبب  التحتيــة الأمنيــة فــي البيئــات الحضريــة، إذا أدى إلــى ز

فــي الضــرر"؟
مــن منظــور الحقــوق العامــة، يتحقــق التســبب فــي الضــرر عندمــا يســاهم ســلوك أو قــرار بشــكل غيــر مباشــر 
فــي تهيئــة الظــروف لحــدوث الأضــرار، بحيــث تكــون احتماليــة حــدوث الضــرر أقــل بكثيــر فــي غيــاب ذلــك القــرار. 
يــادة المخاطــر  فــي هــذا الســياق، إذا كان تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية ســيؤدي إلــى ز
الأمنيــة المتوقعــة للســكان، يمكــن اعتبــاره مــن المصاديــق المحتملــة للتســبب فــي الضــرر، خصوصــاً عندمــا تكــون 

هنــاك خيــارات بديلــة أقــل خطــراً.
ــتطيع  ــا يس ــة. عندم ــؤولية الدول ــل مس ــي تحلي ــماً ف ــؤ" دوراً حاس ــة للتنب ــار "القابلي ــب معي ــك، يلع ــى ذل ــاوة عل ع
يــادة المخاطــر علــى المواطنيــن، فــإن مســؤوليته  المســؤول العــام بشــكل معقــول التنبــؤ بــأن قــراره قــد يــؤدي إلــى ز
ــيادة  ــؤولة وس ــة المس ــادئ الدول ــع مب ــج م ــذا النه ــى ه ــص. يتماش ــة للفح ــتكون قابل ــرار س ــك الق ــج ذل ــاه نتائ تج

)148 :2005 ,Sunstein( ــة ــراءات الحكومي ــروط بالإج ــر المش ــول غي ــع القب ــون، ويمن القان
ــة فقــط، بــل يجــب  ــة علــى وقــوع الحادث لذلــك، فــي القضيــة المطروحــة، لا يقتصــر تحليــل مســؤولية الدول
أيضــاً النظــر فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، ومــدى الوعــي بالمخاطــر، وإمكانيــة اتخــاذ خيــارات بديلــة. وهــذا يظهــر أن 
مســؤولية الدولــة فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة ليســت مجــرد مفهــوم لاحــق، بــل لهــا طابــع وقائــي ومبنــي علــى 

تقييــم المخاطــر أيضــاً.

مة لعا ا لسلطة  ا رسة  مما في  رة  لضرو ا و سب  لتنا ا أ  مبد  -4 -1
يعــد مبــدأ "التناســب"1 أحــد أهــم المبــادئ التــي تحكــم مشــروعية إجــراءات الدولــة فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة. 
يُعتبــر هــذا المبــدأ أحــد أهــم الأدوات التــي تُســتخدم فــي مراقبــة الســلطة العامــة، حيــث يهــدف إلــى منــع توســيع 

1. proportionality
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صلاحيــات الدولــة بشــكل غيــر مبــرر فــي مواجهــة حقــوق وحريــات المواطنيــن. وفقــاً لهــذا المبــدأ، يجــب تقييــم 
كل إجــراء حكومــي علــى ثلاثــة مســتويات: أولًا، مشــروعية الهــدف؛ ثانيــاً، ضــرورة الإجــراء؛ ثالثــاً، التناســب بيــن 

الوســيلة والهــدف )طباطبائــي مؤتمنــي، 1388: ص 173(.
علــى المســتوى الأول، يُعتبــر الإجــراء الحكومــي مبــرراً فقــط عندمــا يكــون فــي ســياق تحقيــق هــدف مشــروع 
وقابــل للقبــول فــي النظــام القانونــي، مثــل الحفــاظ علــى الأمــن القومــي، النظــام العــام أو صحــة المجتمــع. إن وجــود 
هــدف أمنــي وحــده لا يكفــي لتبريــر أي إجــراء يحــد مــن حقــوق المواطنيــن، بــل يجــب أن يتــم التحقق من مشــروعية 

هــذا الهــدف ضمــن إطــار المبــادئ القانونيــة العامــة.
ــن  ــم تك ــط إذا ل ــموحاً فق ــي مس ــراء الحكوم ــون الإج ــرورة أن يك ــدأ الض ــي مب ــي، يقتض ــتوى الثان ــى المس عل
ــة أن تتحقــق  ــى الدول ــى آخــر، يجــب عل ــق نفــس الهــدف. بمعن ــة لتحقي ــر فعالي ــة أقــل ضــرراً وأكث ــاك أداة بديل هن
مــن إمكانيــة اســتخدام الخيــارات البديلــة قبــل اتخــاذ أي قــرار قــد يــؤدي إلــى تقييــد حقــوق الأفــراد. تــزداد أهميــة 
هــذا المبــدأ بشــكل خــاص فــي مجــال السياســات الأمنيــة، حيــث عــادة مــا تكــون أدوات التنفيــذ متنوعــة ويســهل 

ــارات المختلفــة. ــار الخي اختي
ــدف  ــة اله ــراء وأهمي ــدة الإج ــن ش ــي بي ــوازن منطق ــود ت ــي وج ــب يعن ــدأ التناس ــث، مب ــتوى الثال ــى المس عل
المطلــوب تحقيقــه. بعبــارة أخــرى، كلمــا زادت شــدة تدخــل الدولــة فــي حقــوق المواطنيــن، يجــب أن تكــون ضــرورة 
وأهميــة الهــدف أكبــر لتبريــر هــذا التدخــل. لذلــك، لا يمكــن اتخــاذ إجــراءات لتحقيــق أهــداف أمنيــة تــؤدي إلــى 

تأثيــر غيــر متناســب علــى الحقــوق الأساســية للمواطنيــن.
إلــى جانــب مبــدأ التناســب، يُعــد مبــدأ "الضــرورة" أحــد الأعمــدة المكمّلــة لمشــروعية الإجــراءات الحكوميــة. 
ينــص هــذا المبــدأ علــى أنــه لا يُســمح للدولــة بتقييــد حقــوق المواطنيــن إلا فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا هــذا 
ــار  ــح أساســية للمجتمــع. فــي الواقــع، تعنــي الضــرورة غيــاب أي خي ــة للحفــاظ علــى مصال ــاً للغاي التقييــد ضروري

بديــل أقــل ضــرراً، وتهــدف إلــى منــع اللجــوء غيــر المبــرر إلــى إجــراءات شــديدة ومكلفــة فــي الحقــوق العامــة.
مــن خــال تطبيــق هــذه المبــادئ علــى مســألة تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية، 
ــات  ــي البيئ ــر اســتقرار المنشــآت العســكرية ف ــي هــذا الإطــار، يُعتب ــي واضــح. ف ــى إطــار تحليل يمكــن التوصــل إل

ــة فــي نفــس الوقــت: ــم توافــر الشــروط الأساســية الثلاث ــرراً فقــط إذا ت ــة مب الحضري
أولًا، وجــود ضــرورة أمنيــة قاطعــة؛ بمعنــى أن تهديــد الظــروف يجــب أن يكــون بحيث لا يمكــن إقامة المنشــآت 
فــي مناطــق غيــر ســكنية أو بعيــداً عــن النســيج الحضــري أو أن تكــون هــذه الخيــارات غيــر فعّالــة. فــي هــذه الحالــة، 

يُعــد مبــدأ الضــرورة مرفوضاً.
ثانيــاً، عــدم وجــود خيــارات بديلــة أقــل خطــورة؛ ممــا يعنــي أن الدولــة يجــب أن تتحقــق مــن عــدم وجــود مكان 
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أو هيــكل بديــل يمكــن أن يوفــر نفــس الوظيفــة الأمنيــة بمســتوى أقــل مــن المخاطــر علــى المواطنيــن. يتطلــب ذلــك 
تقييمــاً فنيــاً دقيقــاً ومدعومــاً بالوثائق.

ــة  ــر الفني ــذه التدابي ــمل ه ــن؛ وتش ــى المواطني ــة عل ــر المحتمل ــل المخاط ــة لتقلي ــر فعّال ــاذ تدابي ــاً، اتخ ثالث
والهندســية والأمنيــة التــي تهــدف إلــى الحــد مــن الآثــار الســلبية لإقامــة مثــل هــذه المنشــآت فــي المناطق الســكنية.
إذا لــم يتــم مراعــاة أي مــن هــذه الشــروط، فســيكون الإجــراء الحكومــي متعارضــاً مــع مبــدأ التناســب والضرورة 
مــن منظــور الحقــوق العامــة، ويمكــن تقييمــه علــى أنــه خــروج عــن حــدود مشــروعية الســلطة الحكوميــة. إن هــذا 
الوضــع لا يُعتبــر نقــداً نظريــاً فحســب، بــل يمكــن أن يكــون أيضــاً ســبباً لمســؤولية الدولــة القانونيــة عــن العواقــب 

.)Barak, 2012: 343( الناتجــة عــن هــذا القــرار
نتيجــة لذلــك، يُعتبــر مبــدأ التناســب والضــرورة ليــس فقــط أدوات فنيــة فــي تقييــم إجــراءات الدولــة، بــل معايير 
أساســية لقيــاس مشــروعية الســلطة العامــة التــي تلعــب دوراً حاســماً فــي الحفــاظ علــى التــوازن بيــن ســلطة الدولــة 

وحقــوق المواطنيــن فــي مجــالات حساســة مثــل السياســات الأمنيــة.

طنين ا لمو ا علـى  ضـة  لمفرو ا لأمنية  ا طـر  لمخا ا " م  مفهـو  -2
مة لعا ا ق  لحقو ا في  طر  لمخا ا م  مفهو  -1 -2

يعـد مفهـوم "المخاطـر" فـي الأدبيـات القانونية العامـة المعاصرة مـن المفاهيـم الرئيسـية والمترابطة بين عـدة مجالات، 
حيـث يتقاطـع مـع حقوق الإنسـان، الإدارة العامة، العلوم السياسـية ونظريـات الحكم. على عكس التصـورات التقليدية 
التـي كانـت تعـرف المخاطـر علـى أنهـا احتمـال وقوع حـادث أو ضـرر فـي المجـالات الفنيـة والإحصائية فقـط، يُنظر 
إلـى المخاطـر فـي الحقـوق العامـة كمفهـوم معياري ومؤسـس علـى المسـؤولية. وبعبـارة أدق، فـإن المخاطـر في هذا 
المجـال تتعلـق بالحـالات التـي توجـد فيها احتمالية حـدوث ضرر للأفـراد دون أن يكون هـذا الضرر قد تحقـق بالفعل. 
بنـاءً علـى ذلـك، يمكن تعريف المخاطـر بأنها "الاحتمـال العقلاني لوقـوع ضرر نتيجة للقـرارات أو السياسـات العامة"، 

)Schwartz, 2010: 45(  .والتـي يمكن نسـبها إلى عمليـات الحكـم
ــاد  ــا أبع ــل له ــي، ب ــع إحصائ ــرد واق ــت مج ــة ليس ــوق العام ــي الحق ــر ف ــى أن المخاط ــف إل ــذا التعري ــير ه يش
قانونيــة ومعياريــة. بمعنــى آخــر، مــا يهــم ليــس مجــرد احتمــال وقــوع الضــرر، بــل مــا إذا كان هــذا الاحتمــال ناتجــاً 
عــن قــرار واعٍ أو قابــل للنســب إلــى الدولــة أم لا. مــن هــذا المنظــور، ترتبــط المخاطــر ارتباطــاً مباشــراً بمفاهيــم مثــل 

"القابليــة للتنبــؤ"، "الإســناد"، "مســؤولية الحكومــة" و"مشــروعية القــرارات العامــة".
 فــي هــذا الســياق، يُعــد التمييــز بيــن "المخاطــر الطبيعيــة" و"المخاطــر المفروضــة" مــن أهــم الفــروق النظرية في 
تحليــل المخاطــر. فالمخاطــر الطبيعيــة تشــير إلــى المخاطــر التــي تنشــأ خــارج إرادة الدولــة، كالــزلازل والفيضانــات 



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                118

ــن  ــار، ولا يمك ــل الآث ــات وتقلي ــة دور إدارة الأزم ــل الدول ــة، تتحم ــذه الحال ــي ه ــرى. ف ــة الأخ ــوارث الطبيعي والك
تحميلهــا المســؤولية المباشــرة عــن نشــوء هــذه المخاطــر.

بالمقابــل، المخاطــر المفروضــة تتعلــق بتلــك المخاطــر التــي تنشــأ بشــكل مباشــر أو غير مباشــر نتيجــة للقرارات 
أو السياســات أو الإجــراءات الحكوميــة. فــي هــذه الحالــة، يكــون المواطنــون مجبريــن علــى تحمــل العواقــب التــي لم 
يكــن لهــم دور فــي اختيارهــا، بــل هــي نتيجــة لقــرار الدولــة. لهــذا الســبب، يرتبــط مفهــوم المخاطــر المفروضــة فــي 

الحقــوق العامــة بمفهــوم "تحمــل تكاليــف اجتماعيــة لقــرارات الحكومــة" )قاضــي، 1387: ص 89(.
وبنــاءً علــى هــذا التمييــز، يمكــن اعتبــار اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية ضمــن المخاطــر 
يــادة احتمــال التهديــدات الأمنيــة، وضــع  المفروضــة إذا تحققــت الشــروط الخاصــة. فــي مثــل هــذه الحالــة، فــإن ز
المدنييــن فــي خطــر، أو تحويــل المناطــق الســكنية إلى أهــداف محتملــة للهجمات، ليســت نتيجــة لاختيــار المواطنين 
بحريــة، بــل هــي نتيجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة لسياســات الحكومــة. لــذا، فــإن العــبء الرئيســي لهــذه المخاطــر 

يقــع علــى المواطنيــن الذيــن ليــس لهــم دور فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، ولكنهــم يتحملــون عواقبهــا.
عــاوة علــى ذلــك، فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة، شــهدت رؤيــة الدولــة تجــاه المخاطــر تحــولًا جوهريــاً. 
لــم تعــد الدولــة مجــرد رد فعــل تجــاه المخاطــر، بــل أصبحــت تُعتبــر "مديــراً للمخاطــر"1؛ بمعنــى أنهــا ملزمــة بالتعــرف 
علــى المخاطــر المحتملــة الناتجــة عــن سياســاتها، تقييمهــا وإدارتهــا قبــل وقــوع الضــرر. هــذا التحــول المفهومــي 

جعــل مســؤولية الدولــة تمتــد مــن مجــال رد الفعــل اللاحــق إلــى مجــال الوقايــة المبدئيــة.
بنــاءً علــى ذلــك، لا تقتصــر مســؤولية الدولــة علــى الامتنــاع عــن خلــق المخاطــر غيــر الضروريــة فقــط، بــل 
ــة لتقليــل، التحكــم وتوزيــع هــذه المخاطــر بشــكل عــادل عنــد مواجهــة المخاطــر  هــي ملزمــة باتخــاذ تدابيــر فعّال
التــي لا مفــر منهــا. يصبــح هــذا الالتــزام ذا أهميــة خاصــة فــي الحــالات التــي تتعــرض فيهــا حيــاة، صحــة وأمــن 
ــد  ــب أن يزي ــر، يج ــر أكب ــة للخط ــوق المعرض ــة الحق ــدة وأهمي ــت ش ــا كان ــر، كلم ــى آخ ــر. بمعن ــن للخط المواطني

)Sunstein, 2005: 148( ــر ــي إدارة المخاط ــة ف ــزام الدول ــتوى الت مس
فـي النهايـة، لا يُعتبـر مفهـوم المخاطـر فـي الحقـوق العامـة مجـرد مفهـوم وصفي، بـل هـو أداة لتقييم مشـروعية 
القـرارات الحكوميـة. إذا كان قـرار الدولـة يفـرض مخاطـر كبيـرة علـى المواطنيـن بـدون ضـرورة أو دون مراعـاة مبـدأ 
التناسـب، يمكـن أن يكـون هذا القرار عرضة للنقد من منظور الحقوق العامة وقد يشـمل المسـؤولية القانونية. سيشـكل 

هـذا الإطـار التحليلـي أساسـاً لفحـص مفهوم"المخاطر الأمنيـة المفروضة علـى المواطنيـن" في الفصـول التالية.

عة لمشرو ا غير  و عة  لمشرو ا طر  لمخا ا بين  لتمييز  ا  -2 -2
لا تُعتبــر كل نــوع مــن المخاطــر التــي تُنشــئها الدولــة أو التــي تنشــأ نتيجــة للسياســات العامــة غيــر مشــروعة بشــكل 

1. Risk Regulator.
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ــن  ــر، ولا يمك ــن المخاط ــات م ــا بدرج ــان بطبيعته ــم يرتبط ــام الحك ــة ونظ ــاة الاجتماعي ــع، الحي ــي الواق ــي. ف تلقائ
تصــور إدارة المجتمــع دون وجــود أي نــوع مــن المخاطــر. العديــد مــن الإجــراءات الحكوميــة، خاصــة فــي المجــالات 
المتعلقــة بالأمــن، الدفــاع، الصحــة العامــة والبنــى التحتيــة الحيويــة، تتطلــب بالضــرورة خلــق بعــض المســتويات 
ــل  ــاً، ب ــة المخاطــر تمام ــي، المســألة الأساســية فــي الحقــوق العامــة ليســت إزال مــن المخاطــر للمواطنيــن. وبالتال

"إدارتهــا، الســيطرة عليهــا وتبريرهــا".
فـي هـذا السـياق، تؤكـد الأدبيـات الحديثـة فـي الحقوق العامـة على ضـرورة التمييـز بيـن "المخاطر المشـروعة" 
و"المخاطـر غيـر المشـروعة"، وهـو تمييـز لـه دور كبيـر فـي تقييـم حـدود صلاحيـات الدولـة ومـدى مسـؤوليتها تجاه 
المواطنيـن. المخاطـر المشـروعة هـي المخاطـر التـي تُنشـأ ضمـن إطـار أهـداف مشـروعة للحكـم، وتتميـز بثلاث 
خصائـص أساسـية: أولًا، أن تكـون في سـياق هدف مشـروع وقابل للتبريـر في النظـام القانوني؛ ثانيـاً، أن تُعتبر ضرورية 
مـن الناحيـة العقليـة والقانونيـة؛ وثالثـاً، أن يتـم احتـرام مبدأ التناسـب فـي تصميـم وتنفيذها بحيـث يتم تقليـل الأضرار 

الممكنـة لأدنـى حـد ممكن مـن حقـوق ومصالـح المواطنيـن )طباطبائـي مؤتمنـي، 1388: ص 181(.
بعبــارة أخــرى، مشــروعية المخاطــر فــي الحقــوق العامــة لا تعتمــد فقــط علــى الهــدف منهــا، بــل أيضــاً علــى 
"كيفيــة إنشــائها، حجمهــا وطريقــة توزيــع آثارهــا". حتــى إذا كان هــدف مثــل تأميــن الأمــن القومــي أو الحفــاظ علــى 
النظــام العــام يُعتبــر هدفــاً نبيــاً ومقبــولًا، فــإن هــذا لا يكفــي لتبريــر أي مســتوى مــن المخاطــر ضــد المواطنيــن. بــل 

يجــب التأكــد مــن أن هــذه المخاطــر لا تتجــاوز الضــرورة، وأن الأدوات الأقــل خطــراً لــم تُســتخدم.
ــن  ــر م ــد أو أكث ــى واح ــر إل ــي تفتق ــر الت ــك المخاط ــى تل ــروعة عل ــر المش ــر غي ــق المخاط ــل، تُطل ــي المقاب ف
ــن الممكــن  ــي كان م ــر المشــروعة تشــمل: الحــالات الت ــة المخاطــر غي ــرز أمثل شــروط المشــروعية الأساســية. أب
اســتخدام خيــارات بديلــة أقــل خطــراً، ولكــن الحكومــة اختــارت بــدلًا مــن ذلــك الخيــار الأكثــر خطــورة دون تبريــر 
كافٍ؛ أو الحــالات التــي تكــون فيهــا شــدة واتســاع الخطــر المفــروض علــى المواطنيــن غيــر متناســب بوضــوح مــع 
ــاق  ــارج نط ــي خ ــراء الحكوم ــح الإج ــالات، يصب ــذه الح ــل ه ــي مث ــي. ف ــراء الحكوم ــن الإج ــة م ــة المتوقع المنفع

ــر المبــررة". "الســلطة المشــروعة" ويدخــل فــي نطــاق "فــرض المخاطــر غي
ــل هــو  ــة، ب ي ــة إدار ــر هــذا الوضــع مجــرد قضي ــي الحقــوق العامــة، لا يُعتب ــة ف ــات الحديث مــن منظــور النظري
قضيــة قانونيــة ومعياريــة. لأن الدولــة، عنــد ممارســة الســلطة العامــة، مُلزمــة بتحقيــق تــوازن بيــن المصالــح العامــة 
وحقــوق الأفــراد، ولا يمكنهــا تحــت أي ذريعــة أن تعــرض الحقــوق الأساســية للمواطنيــن لمخاطــر غيــر متناســبة. 
بنــاءً علــى ذلــك، فــإن مشــروعية المخاطــر تعتمــد علــى متغيريــن أساســيين همــا "الضــرورة" و"التناســب"، وليــس 

.)Barak, 2012: 340( ــي أو عــام فقــط وجــود هــدف أمن
ــى  ــة. بمعن ــة ومعياري ــه قيمــة قانوني ــل ل ــد، ب ــر الخطــر مجــرد مفهــوم محاي ــل، لا يُعتب فــي ضــوء هــذا التحلي
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آخــر، يجــب تقييــم كل خطــر مــن منظــور مــدى تبريــره قانونيــاً. هــذا النهــج يصبــح أكثــر أهميــة فــي مجــالات مثــل 
السياســات الأمنيــة والعســكرية، حيــث يكــون نطــاق تأثيــر قــرارات الحكومــة علــى حيــاة وأمــن المواطنيــن واســعاً 

وأحيانــاً لا يمكــن الرجــوع عنــه.
ــآت  ــتقرار المنش ــو اس ــث، وه ــذا البح ــي ه ــة ف ــل الدراس ــوع مح ــي الموض ــادئ، ف ــذه المب ــى ه ــتناداً إل اس
العســكرية فــي المناطــق الســكنية، يمكــن اســتنتاج أنــه إذا تــم اتخــاذ هــذا القــرار دون التأكــد مــن ضــرورة الأمــن 
القومــي القاطعــة، أو فــي ظــروف يمكــن فيهــا اســتخدام أماكــن بديلــة أقــل خطــراً، فــإن هــذه المخاطــر تخــرج مــن 
ــة، لا يجــب علــى  ــر المشــروعة". فــي هــذه الحال نطــاق "المخاطــر المشــروعة" وتدخــل فــي نطــاق "المخاطــر غي
الدولــة أن تكــون مســؤولة مــن منظــور الحقــوق العامــة فقــط، بــل ســيكون مــن الممكــن أيضــاً فحــص مســؤوليتها 

تجــاه العواقــب الناتجــة عــن هــذا القــرار.

لة و لد ا لية  و مسؤ و لضرر  ا في  لتسبب  ا  -3 -2
أحــد المفاهيــم الأساســية فــي تحليــل المخاطــر المفروضــة فــي الحقــوق العامــة هــو مفهــوم "التســبب فــي الضــرر"، 
الــذي يمكــن تتبعــه فــي كل مــن الفقــه الإســامي ونظريــات المســؤولية المدنيــة. وفقــاً لهــذا المفهــوم، عندمــا يقــوم 
شــخص مــا، ســواء كان شــخصاً طبيعيــاً أو اعتباريــاً، بفعــل معيــن أو حتــى بتــرك فعــل معيــن، فإنــه يُمكــن أن يُســهم 
فــي تهيئــة الظــروف لوقــوع الضــرر علــى شــخص آخــر، حتــى وإن لــم يكــن الضــرر قــد تحقــق بشــكل مباشــر بيــده، 
ففــي هــذه الحالــة، يمكــن أن تُنســب المســؤولية إليــه )جعفــري لنگــرودی، 1391: ص 478(. فــي هــذا الإطــار، لا 
تقتصــر المســؤولية فقــط علــى "التســبب المباشــر فــي النتيجــة الضــارة"، بــل يمكــن أيضــاً أن تُســتند إلــى "التســبب 

فــي ســبب مؤثــر وقابــل للإســناد".
فـي الحقـوق العامـة المعاصـرة، تـم إعادة تفسـير هـذا المفهوم في سـياق أوسـع ضمن "مسـؤولية الدولـة". خلافاً 
للتوجهـات التقليديـة التـي كانـت تـرى الدولـة فـي إطـار السـيادة محصنـة مـن المسـؤولية المدنيـة، تؤكـد التوجهـات 
الحديثـة علـى أن الدولـة، مثلهـا مثـل الأفـراد، تتحمـل المسـؤولية عـن آثـار ونتائـج قراراتهـا. بمعنـى آخر، إن سـلطة 
الدولـة لا تعنـي بـأي حـال من الأحـوال التخلص من المسـؤولية القانونيـة، بل يجب علـى الدولة أن تكون مسـؤولة عن 

الأضـرار التـي تُنسـب إليهـا إذا تسـببت قراراتهـا في أضـرار للمواطنيـن )كاتوزيـان، : ص 302(.
هــذا التحــول النظــري يعكــس الانتقــال مــن الدولة الاســتبدادية إلــى الدولــة المعتمدة علــى الحقوق والمســؤولة؛ 
دولــة لا تمــارس الســلطة فقــط، بــل تلعــب دور "أميــن الحقــوق العامــة". فــي مثــل هــذا الهيــكل، يجــب تقييــم كل 
قــرار حكومــي مــن حيــث آثــاره المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى حقــوق المواطنيــن، ولا يمكــن اعتبارهــا خــارج إطــار 

ــؤولية القانونية. المس
مــن منظــور الفقــه الإســامي أيضــاً، تــم مناقشــة مبــادئ مســؤولية الدولــة عــن الأضــرار الناتجــة عن الإجــراءات 
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الحكوميــة فــي إطــار القواعــد الفقهيــة. أهــم هــذه المبــادئ هــو قاعــدة "لا ضــرر ولا ضــرار فــي الإســام"، التــي تنص 
علــى أنــه لا يجــوز إلحــاق الضــرر بالآخريــن حتــى فــي إطــار الأعمــال المشــروعة، إلا إذا كانــت هنــاك ضــرورة قاطعة 
وغيــر قابلــة للتجنــب )محقــق دامــاد، 1381: ص 95(. تُعتبــر هــذه القاعــدة ليــس فقــط مبــدأ أخلاقيــاً، بــل قاعــدة 

قانونيــة ملزمــة فــي الفقــه الإســامي يمكــن أن تكــون أساســاً لتحليــل مســؤولية الحكومــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، يُعتبــر مبــدأ "حفــظ النفــس" أحــد الأهــداف الأساســية فــي الشــريعة الإســامية ولــه مكانة 
خاصــة فــي تحليــل هــذه المســألة. وفقــاً لهــذا المبــدأ، يُعتبــر الحفــاظ علــى حياة الإنســان مــن أهم أهــداف الشــريعة، 
ويجــب أن تُصمــم السياســات أو الإجــراءات الحكوميــة بحيــث لا تــؤدي إلــى تهديــد غيــر ضــروري لحيــاة الأفــراد. 
فــي الواقــع، يشــير هــذا المبــدأ إلــى أن حيــاة الإنســان فــي النظــام القانونــي الإســامي لهــا قيمــة أساســية ولا يجــوز 

تعريضهــا للمخاطــر القابلــة للتجنــب بســهولة.
مــن خــال دمــج هــذه المبــادئ الفقهيــة والقانونيــة، يمكــن الوصــول إلــى إطــار تحليلــي مشــترك، حيــث يعمــل 
"التســبب فــي الضــرر" كنقطــة اتصــال بيــن المســؤولية المدنيــة للدولــة والمبــادئ الفقهيــة. بنــاءً علــى ذلــك، إذا تــم 
يــادة المخاطــر علــى المواطنيــن، حتــى وإن تحققــت هــذه المخاطــر بشــكل  اتخــاذ قــرارات حكوميــة تــؤدي إلــى ز

غيــر مباشــر، يمكــن أن تُنســب المســؤولية إلــى الدولــة.
فــي ضــوء هــذا التحليــل، تكتســب مســألة اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية أهميــة خاصة. 
يــادة احتماليــة الهجمــات أو التهديــدات أو الأضــرار للمدنييــن، فيمكــن اعتبــاره مثــالًا  إذا أدى هــذا الاســتقرار إلــى ز
ــن المســؤولية إلا إذا  ــة م ــة أن تكــون معفي ــة، لا يمكــن للدول ــي هــذه الحال ــي إنشــاء الخطــر". ف ــى "التســبب ف عل

اســتطاعت إثبــات ضــرورة قاطعــة، وعــدم وجــود خيــارات بديلــة، والامتثــال الكامــل لمبــدأ التناســب.
بنــاءً علــى ذلــك، لا تعتبــر مســؤولية الدولــة فــي هــذا المجــال مســألة اســتثنائية، بــل هــي جــزء مــن منطــق 
الحقــوق العامــة والفقــه الإســامي الــذي بموجبــه تُعتبــر الســلطة السياســية دائمــاً مســؤولة عــن العواقــب المتوقعــة 

والقابلــة للإســناد لهــا.

لمنشـآت  ا قع  ا مو يد  تحد فـي  طنين  ا لمو ا ق  حقـو و مـي  لقو ا لأمن  ا رض  تعـا تحليـل   -3
ية لعسكر ا

لسكنية ا طق  لمنا ا في  ية  لعسكر ا لمنشآت  ا ر  ستقرا لا عية  جتما لا ا و نية  نو لقا ا ت  عيا ا لتد ا  -1 -3
لا يُعتبــر اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي النســيج الحضــري، وخاصــة فــي جــوار المناطــق الســكنية، مجــرد قــرار 
فنــي أو هندســي أو حتــى أمنــي فقــط، بــل يجــب أن يُعتبــر مــن قــرارات "الســلطة الحاكمــة الثقيلــة" التــي لهــا آثــار 
متعــددة فــي مجــالات الحقــوق العامــة، والنظــام الاجتماعــي، وحتــى مشــروعية الحكومــة. هــذا القــرار يؤثــر بشــكل 

مباشــر علــى جــودة حيــاة المواطنيــن، وإحساســهم بالأمــن العــام، والعلاقــة الثقــة بيــن الدولــة والمجتمــع.
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ــي  ــي". المناطــق الســكنية، الت ــة الفضــاء المدن ــة وطبيع ــر وظيف ــد هــو "تغيي ــات هــذا التحدي أول وأهــم تداعي
ــق الأمــن والراحــة والاســتفادة مــن الحقــوق الأساســية  ــاً لتحقي ــة مكان ــي منطــق الحقــوق العام يجــب أن تكــون ف
للمواطنيــن، تتحــول بفعــل اســتقرار المنشــآت العســكرية إلــى أماكــن ذات وظيفــة مزدوجــة؛ مــن جهــة، هــي أماكــن 
ســكن للمدنييــن، ومــن جهــة أخــرى، قــد تصبــح أهدافــاً محتملــة للتهديــدات العســكرية. هــذا التناقــض يتعــارض 

ــة )هاشــمي، 1390، ج 2: ص 151(. بشــكل جوهــري مــع فلســفة تشــكيل الفضــاءات الحضري
فــي هــذا الســياق، يمكــن اعتبــار هــذه الحالــة مثــالًا علــى "تحويــل الفضــاء المدنــي إلــى فضــاء أمنــي"، وهــو 
ــن  ــى تشــويش الحــدود بي ــؤدي إل ــة، ممــا ي ــن اليومي ــاة المواطني ــى حي ــة إل ــارات الأمني ــة تتســلل فيهــا الاعتب عملي
يــادة المخاطــر(، بــل لــه  المجــال العــام والمجــال العســكري. هــذا لا يقتصــر فقــط علــى التداعيــات الملموســة )ز
آثــار نفســية وعقليــة أيضــاً؛ بحيــث يشــعر المواطنــون، حتــى فــي حالــة غيــاب التهديــد الفعلــي، بحالــة "عــدم الأمــان 

المــدرك"، وهــو أمــر يســتحق الاهتمــام مــن منظــور الحقــوق العامــة.
مـن الناحيـة التحليليـة، فإن المفهـوم الأكثر أهميـة هنا هو "نقـل المخاطر الحكوميـة إلى المواطنيـن". في الحالة 
المعتـادة، تُلـزم الدولـة بـإدارة المخاطر الأمنيـة في المجالات التـي تكون فيها أقـل تأثيراً علـى حياة المواطنيـن العامة. 
ولكـن فـي حالة اسـتقرار المنشـآت العسـكرية فـي المناطق السـكنية، يتم عكـس هذا المنطـق؛ مما يعنـي أن المخاطر 
الناتجـة عـن التهديـدات الخارجيـة أو العسـكرية تنتقـل إلى داخـل فضاء حيـاة المواطنين. هـذا النقل، خاصـة إذا كان 
قائمـاً علـى قـرار واعٍ وقابـل للتنبؤ، لـه تداعيات قانونية مهمـة؛ لأن "قابلية التنبـؤ بالمخاطر" هي أحد الركائز الأساسـية 

في إسـناد المسـؤولية إلى الدولة )كاتوزيـان، 1386: ص 315(.
ــة". فــي  ــة" و"فــرض المخاطــر الحكومي ــن "تحمــل المخاطــر الاجتماعي ــز بي فــي هــذا الســياق، يجــب التميي
ــي  ــة؛ ولكــن المخاطــر الت ــاة الجماعي ــج عــن طبيعــة الحي ــة، بعــض المخاطــر لا مفــر منهــا وتنت ــاة الاجتماعي الحي
ــم  ــون بطبيعته ــرض المواطن ــد يتع ــر، ق ــى آخ ــاً. بمعن ــراً إضافي ــب تبري ــة تتطل ــرارات الحكوم ــن ق ــرة ع ــأ مباش تنش
يــادة هــذه المخاطــر، فــإن مشــروعية هــذا القــرار  لبعــض المخاطــر، ولكــن إذا كانــت الدولــة هــي المســؤولة عــن ز

ــي، 1387: ص 105(. ــق )قاض ــم دقي ــى تقيي ــاج إل تحت
علاوة علـى ذلـك، يمكـن أن يـؤدي هـذا النـوع مـن التحديـد إلى تـآكل مبـدأ "التمييـز بين الأهـداف العسـكرية 
والمدنيـة". علـى الرغـم مـن أن هـذا المبـدأ قـد تم طرحه بشـكل كلاسـيكي في قانـون حقوق الإنسـان الدولـي، إلا أنه 
أيضـاً يمكـن الاسـتناد إليـه مـن منظـور الحقـوق العامـة؛ حيـث أنه ينـص على ضـرورة التمييـز بيـن الأماكـن المرتبطة 
بالأمـن والأماكـن المرتبطـة بالحيـاة المدنيـة. إلغاء هذا التمييـز لا يؤدي فقط إلى زيـادة المخاطر الملموسـة، بل يمكن 

أن يُضعـف أيضـاً الأسـس المشـروعة للإجـراءات الحكومية )عميـد زنجانـي، 1389: ص 201(.
مــن المنظــور الفقهــي أيضــاً، يمكــن تحليــل هــذه الحالــة. إذا أدى اســتقرار المنشــآت العســكرية إلــى "التعــرض 
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المحتمــل لــأرواح"، فهــذا يتعــارض مــع مبــدأ "حفــظ النفــس" إلا إذا كانــت هنــاك ضــرورة قاطعــة. يؤكــد الفقهــاء 
علــى أنــه حتــى احتمــال تعــرض حيــاة الأفــراد للخطــر يجــب أن يُؤخــذ فــي الاعتبــار فــي القــرارات الحكوميــة، ولا 

يمكــن الاكتفــاء فقــط بتحقــق الضــرر الفعلــي )شــاطبي، 1401ق، ج 2: ص 12(.
ــعر  ــا يش ــة". عندم ــروعية الحكوم ــى مش ــك عل ــر ذل ــي "تأثي ــر وه ــة أكب ــى نتيج ــارة إل ــب الإش ــراً، يج وأخي
ــة  ــة العام ــل الثق ــى تقلي ــؤدي إل ــد ي ــذا ق ــإن ه ــر، ف ــم للخط ــة تعرضه ــة للحكوم ــات الأمني ــون أن السياس المواطن
وإضعــاف رأس المــال الاجتماعــي. فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة، لا ترتبــط المشــروعية فقــط بالقانونيــة، بــل أيضــاً 

ــاد، 1381: ص 118(. ــق دام ــات )محق ــذه السياس ــي" له ــول الاجتماع بـــ "القب

طنين ا لمو ا ة  حيا حق  و مي  لقو ا لأمن  ا رض  لتعا ني  نو لقا ا لتحليل  ا  -2 -3
فــي النقطــة المركزيــة لهــذه المناقشــة، يتشــكل تعــارض أساســي ومعقــد فــي الوقــت ذاتــه: مــن جهــة، تُلــزم الدولــة، 
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــي؛ وم ــن القوم ــن الأم ــية، بتأمي ــلطة السياس ــاء الس ــام وبق ــام الع ــن النظ ــؤول ع ــا المس باعتباره
باعتبارهــا ضامنــة للحقــوق الأساســية، فهــي ملزمــة بضمــان حــق الحيــاة، والأمــن الشــخصي، وكرامــة المواطنيــن. 
فــي الحالــة العاديــة، تتوافــق هــذه الالتزامــات وتكمــل بعضهــا البعــض، ولكــن فــي بعــض الحــالات الخاصــة، مثــل 

تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية، يواجهــان تعارضــاً.
الســؤال المركــزي هنــا ليــس فقــط "أي منهمــا أولــى بالأولويــة"، بــل هــو: "بنــاءً علــى أي معاييــر يمكــن إيجــاد 
تــوازن بيــن هاتيــن القيمتيــن؟" بعبــارة أخــرى، القضيــة الرئيســية هــي تحديــد الآليــة العقلانيــة والقانونيــة لتســوية هــذا 

التعــارض، وليــس إزالــة أحدهمــا لصالــح الآخــر.
فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة، يتــم تقديــم الإجابــة علــى هــذه المســألة فــي إطــار "منطــق التــوازن" وفقــاً لهــذا 
ــة أو  ــة مطلق ــراد، ذا أولوي ــن القومــي أو حقــوق الأف ــت الأم ــم الأساســية، ســواء كان ــن القي ــر أي م المنهــج، لا يُعتب
ــتخدام  ــة، باس ــروف الموضوعي ــى الظ ــاءً عل ــة، بن ــة معين ــي كل حال ــا ف ــا وأولويته ــد مكانته ــم تحدي ــل يت ــابقة؛ ب س
معاييــر محــددة مثــل الضــرورة، والتناســب، والمعقوليــة )Barak, 2012: 343(. فــي هــذا الإطــار، لا يُعتبــر الأمــن 
القومــي مفهومــاً "محــرراً مــن التقييــم"، بــل يصبــح موضوعــاً للتقييــم القانونــي. بمعنــى آخــر، لا يمكــن قبول الاســتناد 
فقــط إلــى الأمــن القومــي كـ"بطاقــة بيضــاء" لتبريــر أي إجــراء حكومــي؛ بــل يجــب علــى الدولــة أن تُظهــر أن الإجراء 

المعنــي يحمــل الشــروط اللازمــة للدخــول فــي نطــاق المشــروعية )هاشــمي، 1390، ج 2: ص 165(.
ــق  ــي المناط ــكرية ف ــآت العس ــتقرار المنش ــا، أي اس ــي نبحثه ــألة الت ــى المس ــق عل ــذا المنط ــق ه ــي تطبي ف

ــية: ــر أساس ــة معايي ــتخراج ثلاث ــن اس ــكنية، يمك الس
ــدف  ــق اله ــه لتحقي ــر من ــاً ولا مف ــراء كان ضروري ــذا الإج ــت أن ه ــة أن تثب ــى الدول ــب عل ــرورة: يج أولًا، الض
الأمنــي. الضــرورة هنــا لا تعنــي مجــرد عــدم وجــود خيــارات بديلــة، بــل تعنــي عــدم وجــود "خيــارات أقــل ضــرراً 
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ومعقولــة". بعبــارة أخــرى، إذا كان بالإمــكان إقامــة نفــس المنشــآت فــي مناطــق بعيــدة عــن النســيج الســكني، فــإن 
ــي، 1388: ص 195(. ــي مؤتمن ــاً )طباطبائ ــون مرفوض ــرورة يك ــدأ الض مب

ثانيــاً، التناســب: حتــى إذا تــم إثبــات الضــرورة، يجــب أن يكــون هنــاك تــوازن بيــن "الفائــدة الأمنيــة المتحققــة" 
ــى حــد لا  ــراً إل ــن كبي ــاة وأمــن المواطني ــن". إذا كان مســتوى الخطــر علــى حي ــى المواطني و"الخطــر المفــروض عل
ــار التناســب فقــط  ــا، لا يكــون معي ــر متناســب. هن ــر الإجــراء الحكومــي غي ــدة المتوقعــة، فيُعتب يتناســب مــع الفائ
كميــة، بــل هــو أيضــاً نوعــي؛ بمعنــى أنــه يجــب الانتبــاه إلــى نــوع الخطــر )مثــل التهديــد علــى الحيــاة( وليــس فقــط 

إلــى كميتــه )عميــد زنجانــي، 1389: ص 184(.
ثالثـاً، الحـد مـن الضـرر: حتـى فـي الحـالات التي يتـم فيها اعتبـار الإجـراء الحكومـي ضروريـاً ومتوازنـاً، يجب 
علـى الدولـة أن تتخـذ جميـع التدابيـر الممكنة لتقليـل المخاطر. هذا الالتـزام جزء من "الالتـزام الإيجابـي للدولة" تجاه 

حقـوق المواطنيـن، وعـدم الامتثـال له يمكـن أن يؤدي بمفـرده إلى المسـؤولية )قاضـي، 1387: ص 102(.
فـي هـذا السـياق، هنـاك نقطـة مهمـة جـداً وهـي أن "القابليـة للتنبـؤ بالمخاطـر" تلعـب دوراً حاسـماً فـي تقييـم 
مسـؤولية الدولـة. إذا كانـت الدولـة علـى علـم، أو يجـب أن تكـون علـى علـم، بأن اسـتقرار مركز عسـكري فـي منطقة 
معينـة سـيحول تلـك المنطقـة إلـى هدف محتمـل للتهديـدات، فإنهـا لا يمكن أن تُعفـى من المسـؤولية فـي حالة وقوع 

الضـرر. فـي الواقـع، يزيـد العلـم بالمخاطر مـن التـزام الدولـة بالحـذر والمراعـاة )كاتوزيـان، 1386، ص 322(.
مــن ناحيــة أخــرى، فــي الحقــوق العامــة الحديثــة، لا يتــم التمييــز بين "التســبب المباشــر فــي الضــرر" و"إحداث 
الظــروف الخطــرة"، بــل يمكــن أن يكــون كل منهمــا مصــدراً للمســؤولية. لذلــك، حتــى إذا لــم تكــن الدولــة هــي الجهة 
المباشــرة وراء الهجــوم أو التهديــد، ولكنهــا مــن خــال قراراتهــا قــد هيــأت الظــروف لذلــك، يمكــن الحديــث عــن 

"المســؤولية الناشــئة عــن التســبب".
ــة، تخلــق  ــة بالعواقــب المحتمل ــة، بشــكل واعٍ وعلــى دراي ــت الدول ــد تحليــل أعمــق: إذا كان ــارة أدق، وعن بعب
ظروفــاً تعــرض المواطنيــن لمخاطــر جــادة، فــإن هــذا الإجــراء يخــرج عــن حالــة "الحيــاد الحكومــي" ويدخــل فــي 
مجــال "التدخــل المســؤول". فــي هــذه الحالــة، تصبــح الدولــة جــزءاً مــن سلســلة الأســباب التــي أدت إلــى الخطــر، 

وليســت مجــرد مراقــب للتهديــدات.
مــن الناحيــة الفقهيــة، يمكــن تعزيــز هــذا التحليــل. وفقــاً لقاعــدة "لا ضــرر"، فــإن مجــرد خلــق وضعيــة تــؤدي 
إلــى ضــرر، حتــى وإن لــم يتحقــق الضــرر بعــد، يمكــن أن يكــون موضعــاً للإشــكال. كمــا أن مبــدأ "حفــظ النفــس" 
يقتضــي أنــه فــي حالــة تعــارض المصالــح الحكوميــة مــع حيــاة الأفــراد، يجــب أن يكــون الأصــل هــو الحــذر والابتعــاد 
عــن خلــق مخاطــر علــى الأرواح، إلا إذا كانــت هنــاك ضــرورة قاطعــة لا مفــر منهــا )محقــق دامــاد، 1381: ص 107(.
فــي النهايــة، يمكــن القــول إن تعــارض الأمــن القومــي وحــق الحيــاة ليــس تعارضــاً بســيطاً، بــل هــو "اختبــار 
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للمشــروعية" للقــرارات الحكوميــة. الدولــة التــي لا تســتطيع إدارة هــذا التعــارض ضمــن إطــار المبــادئ القانونيــة، لا 
تعــرض نفســها فقــط للمســؤولية القانونيــة، بــل يمكــن أن تتعــرض أيضــاً لتقويــض مشــروعية سياســاتها السياســية.

ضرر لا  ة  عد قا و ء  ما لد ا حفظ  على  كيد  لتأ ا مع  رض  للتعا لفقهي  ا لتحليل  ا .3 -3
فــي النظــام القانونــي القائــم علــى الفقــه الإســامي، يدخــل تحليــل مســألة اســتقرار المنشــآت العســكرية في جــوار أو 
داخــل المناطــق الســكنية فــي طبقــة أعمــق بكثيــر مــن مجــرد القواعــد الشــكلية للحقــوق العامــة. فــي هــذا الســياق، 
نواجــه مجموعــة مــن المبــادئ والقواعــد الأساســية التــي لا تتمتــع فقــط بطابــع استشــاري، بــل تتمتــع أيضــاً بطابــع 
معيــاري ملــزم، وتركــز بشــكل مباشــر علــى حمايــة حيــاة الإنســان، وكرامتــه، ومنــع الأضــرار. هــذه الخاصيــة تجعــل 

أي قــرار حكومــي فــي هــذا المجــال لا مفــر مــن أن يُخضــع لتحليــل فقهــي دقيــق.

لنفس ا حرمة  و ء  ما لد ا حفظ  أ  مبد  -1 -3 -3
فـي منظومـة الفقه الإسلامي، يُعتبر حفـظ حياة الإنسـان من أهم مقاصد الشـريعة، ويُشـار إليها كإحـدى "الضروريات 
الخمـس". ويؤكـد الفقهـاء، خصوصاً فـي التقليد الذي يعـود إلى آثار الشـاطبي، أن جميـع الأحكام والسياسـات العامة 

يجـب أن تُقيّـم وفقـاً لحمايـة النفس البشـرية، وليس في تعارض معهـا )الشـاطبي، 1401ق، ج 2: ص 8(.
النقطــة المهمــة هنــا هــي أن هــذا المبــدأ لا يتعلــق فقــط بمنــع القتــل أو التســبب المباشــر فــي إزهــاق النفــس، 
ــي  ــارة أدق، ف ــر. بعب ــر للخط ــاة البش ــرض حي ــؤ" أن يع ــاً للتنب ــاً وقاب ــأنه "عق ــن ش ــراء م ــاً أي إج ــمل أيض ــل يش ب
تحليــل مقاصــد الشــريعة، لا يوجــد تمييــز جوهــري بيــن "الحفــاظ علــى النفــس مــن الهــاك" و"الوقايــة مــن تعرضهــا 

للخطــر"، بــل يشــمل كلاهمــا فــي إطــار مفهــوم شــامل "لحمايــة النفــس".
بنــاءً علــى ذلــك، إذا كانــت سياســة أمنيــة مثــل اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية قــد تــم 
تصميمهــا بطريقــة تزيــد مــن احتماليــة تعــرض المدنييــن للخطــر، فــإن هــذه الحالــة لا تُعتبــر مجــرد قضيــة فنيــة أو 
يــة، بــل تدخــل مباشــرة فــي نطــاق تقييــم مشــروعية الشــريعة. فــي هــذا الســياق، يكفــي حتــى "احتمــال الخطــر  إدار

العقلــي" لإنشــاء التــزام احتياطــي، ولا يمكــن تجاهلــه.

ر ضرا لا  و ضرر  لا  ة  عد قا  -2 -3 -3
قاعـدة "لا ضـرر ولا ضـرار فـي الإسلام" هـي إحـدى القواعـد الشـهيرة والأساسـية فـي الفقـه الإسلامي، وامتدادهـا 
يتجـاوز بكثيـر منـع الضـرر المباشـر. في التحليـل الأصولي لهـذه القاعـدة، هناك نقطتـان أساسـيتان جديرتـان بالذكر:
أولًا، هــذه القاعــدة لا تقتصــر فقــط علــى "رفــع الضــرر الفعلــي"، بــل تشــمل أيضــاً "منــع إنشــاء الظــروف التــي 
تــؤدي إلــى الضــرر". بمعنــى آخــر، أي إجــراء يُهيــئ عــادة وبطريقــة عقلانيــة ظروفــاً لحــدوث ضــرر، حتــى وإن لــم 

يتحقــق الضــرر بعــد، يمكــن أن يُشــمل ضمــن هــذه القاعــدة )محقــق دامــاد، 1381: ص 101(.



البحوث القانویة للدول الاسلامیة        المجلد 2، العدد 2، 2026

                126

ــي  ــن "الضــرر المباشــر" و"التســبب ف ــز بي ــم التميي ــة المعاصــرة، يت ــات الفقهي ــن التحلي ــد م ــي العدي ــاً، ف ثاني
الضــرر"، أي أنــه رغــم أن الدولــة أو الحكومــة قــد لا تكــون الجهــة المباشــرة وراء الأذى، إلا أنــه إذا كانــت قراراتهــا 

قــد أوجــدت ظروفــاً خطــرة، فلــن تُعفــى مــن المســؤولية.
بنــاءً علــى ذلــك، إذا كان اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية يزيــد مــن احتمــال الهجمــات أو 
الأضــرار الجانبيــة أو تحويــل المناطــق غيــر العســكرية إلــى أهــداف محتملــة، يمكــن اعتبــاره مثــالًا علــى "التســبب 
فــي الضــرر". فــي هــذه الحالــة، يمكــن تحليــل المســؤولية ليــس بنــاءً علــى الفعــل المباشــر، بــل بنــاءً علــى خلــق 

حالــة خطــرة.
فــي الأدبيــات الفقهيــة، تــم تعزيــز هــذا المعنــى بــأن "مــن تســبب فــي ضــرر للآخريــن فهــو ضامــن"، حتــى وإن 

كان تحقــق الضــرر يعتمــد مباشــرة علــى فعــل آخــر، فــإن مبــدأ الســببية يكفــي.

رة لضرو ا منطق  و لمهم  ا و لأهم  ا ة  عد قا  -3 -3 -3
ــح.  ــن المصال ــرف الفقــه الإســامي أيضــاً بوجــود "تعــارض" بي ــل القواعــد مثــل لا ضــرر وحفــظ النفــس، يعت مقاب
قاعــدة "الأهــم والمهــم" هــي واحــدة مــن أهــم الأدوات لحــل هــذا التعــارض. وفقــاً لهــذه القاعــدة، فــي الحــالات 
ــك يســتلزم تحمــل  ــو كان ذل ــى ل ــم المصلحــة الأهــم حت ــان أو مفســدتان، يجــب تقدي ــي تتعــارض فيهــا مصلحت الت

ــيرازي، 1411ق، ج 1: ص 245(. ــكارم الش ــل )م ــتوى أق ــى مس ــدة عل مفس
ــة المخاطــر.  ــر بعــض الإجــراءات عالي ــة، يُستشــهد عــادة بهــذه القاعــدة لتبري فــي مجــال السياســات الأمني
ــرد  ــى أن مج ــاء عل ــد الفقه ــرورة". يؤك ــتوى الض ــق لمس ــد الدقي ــي "التحدي ــا ه ــمة هن ــة الحاس ــك، النقط ــع ذل وم
الادعــاء بوجــود مصلحــة أمنيــة لا يكفــي لتجــاوز القواعــد مثــل لا ضــرر، بــل يجــب توافــر ثلاثــة شــروط أساســية:
1. يجــب أن تكــون الضــرورة حقيقيــة ومبنيــة علــى الظــروف الموضوعيــة، وليســت افتراضيــة أو مبنيــة علــى 

احتمــالات بعيــدة.
2. يجب أن يكون الإجراء غير قابل للتجنب، بمعنى أنه لا يوجد بديل أقل خطراً.

3. يجب أن يتم تحديد نطاق الإجراء ليقتصر على الحد الأدنى الممكن ومنع توسعه غير الضروري.
فــي غيــر هــذه الحالــة، فــإن اللجــوء إلــى قاعــدة الأهــم والمهــم لــن يكــون أداة مشــروعة بــل ســيتحول إلــى أداة 

لتوســيع الصلاحيــات الحكوميــة بشــكل غيــر مبــرر، وهــو مــا يتعــارض مــع روح الشــريعة.
مـن خلال دمج مبـادئ الحقـوق العامة والقواعـد الفقهية الإسلامية، يمكـن الوصول إلـى إطار تحليلـي متكامل 

ومتعـدد الطبقـات، حيـث لا يُقبل مشـروعية الإجـراءات الحكومية فـي المجال الأمني بشـكل مطلـق ودون قيد.
ــادة  ي ــى ز ــكنية إذا أدى إل ــق الس ــي المناط ــكرية ف ــآت العس ــتقرار المنش ــر اس ــار، يُعتب ــذا الإط ــى ه ــاءً عل بن
المخاطــر علــى المواطنيــن، فــي الأصــل متعارضــاً مــع التزامــات الدولــة الأساســية فــي حمايــة الحيــاة والأمــن وكرامة 
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ــية  ــادئ الأساس ــتوى المب ــى مس ــارض عل ــو تع ــل ه ــاً، ب ــيطاً أو تنفيذي ــاً بس ــس تعارض ــارض لي ــذا التع ــان. ه الإنس
ــة ومقاصــد الشــريعة. للحقــوق العام

ــر  ــر مجموعــة مــن الشــروط فــي آن واحــد: ضــرورة قاطعــة وغي ــم تواف ــر هــذا الوضــع إلا إذا ت لا يمكــن تبري
قابلــة للتجنــب، عــدم وجــود أي بديــل أقــل خطــراً، واتخــاذ جميــع التدابيــر الممكنــة لتقليــل المخاطــر. إن فقــدان 

أي مــن هــذه العناصــر قــد يكــون أساســاً لعــدم مشــروعية القــرار قانونيــاً وفقهيــاً.
في غير هذه الحالة، يمكن نقد هذا الإجراء من منظورين:

مــن منظــور الحقــوق العامــة، باعتبــاره انتهــاكاً لمبــدأ التناســب، وخروجــاً عــن حــدود الصلاحيــات الحكوميــة، 
وخلــق مســؤولية ناتجــة عــن فــرض مخاطــر غيــر مبــررة علــى المواطنيــن؛

ومن منظور الفقه، باعتباره تعارضاً مع قواعد مثل لا ضرر، حرمة النفس، ومبدأ حفظ الدماء.
ــن  ــر الأم ــامي، يُعتب ــي الإس ــام القانون ــي النظ ــية: ف ــرة الرئيس ــذه الفك ــى ه ــول إل ــن الوص ــة، يمك ــي النهاي ف
ــاة الإنســان، وليــس فــي تعــارض معهــا. عندمــا يتــم تصميــم  مشــروعاً فقــط عندمــا يكــون فــي خدمــة حفــظ حي
الآليــات الأمنيــة بطريقــة تصبــح هــي نفســها مصــدر تهديــد لحيــاة المواطنيــن، فــإن هــذا الوضــع يشــير إلــى خــروج 

ــه. ــة ل ــة فــي الأســس التبريري عــن منطــق مقاصــد الشــريعة ويســتدعي مراجعــة جدي

ية لحضر ا طـق  لمنا ا فـي  ية  لعسـكر ا لمنشـآت  ا قع  ا مو يـد  تحد عية  مشـرو يير  معا  -4
ــي  ــن القوم ــن الأم ــيط بي ــارض البس ــل التع ــة تحلي ــوع الآن مرحل ــاوز الموض ــابقة، يتج ــات الس ــار المناقش ــي إط ف
وحقــوق المواطنيــن ويصــل إلــى مرحلــة يمكــن تســميتها بـــ "مرحلــة تشــكيل المعاييــر القانونيــة". فــي هــذه المرحلة، 
الهــدف ليــس مجــرد وصــف أو نقــد الوضــع الحالــي، بــل اســتخراج المعاييــر التــي يمكنهــا تحديــد حــدود مشــروعية 

القــرارات الحكوميــة فــي المجــال الأمنــي.
بعبــارة أدق، الســؤال الأساســي هــو: فــي أي ظــروف يمكــن اعتبــار اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق 
الســكنية، علــى الرغــم مــن آثارهــا المحتملــة علــى حيــاة وأمــن المواطنيــن، "مبــرراً ومقبــولًا" ضمــن إطــار الحقــوق 
ــادئ  ــن المب ــة م ــى مجموع ــوع إل ــروري الرج ــن الض ــؤال، م ــذا الس ــى ه ــة عل ــامي؟ للإجاب ــه الإس ــة والفق العام
الأساســية فــي الفقــه السياســي، وأصــول الفقــه، والحقــوق العامــة المعاصــرة، التــي وظيفتهــا الأساســية هــي "مراقبــة 

ســلطة الحكومــة" و"تنظيــم علاقتهــا مــع الحقــوق الأساســية للمواطنيــن".
فــي هــذا الســياق، تعتبــر المشــروعية ليســت حالــة مطلقــة، بــل هــي حالــة "معلقــة وقابلــة للتقييــم"، ويجــب 
تقييمهــا اســتناداً إلــى معاييــر متعــددة. هــذه المعاييــر هــي فــي الواقــع أدوات لتحويــل القــرارات الأمنيــة مــن "ســلطة 

سياســية" إلــى "قــرار قانونــي قابــل للمســاءلة".
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قه نطا يد  تحد و  ) ت را لمحظو ا تبيح  ت  را لضرو ا ( رة  لضرو ا أ  مبد  -1 -4
أول وأهــم معيــار فــي تقييــم المشــروعية هــو مبــدأ "الضــرورة"، الــذي يتــم طرحــه فــي الفقــه الإســامي تحــت قاعــدة 
مشــهورة هــي "الضــرورات تبيــح المحظــورات". هــذه القاعــدة تُعــد مــن القواعــد الفقهيــة الأساســية التــي تــم قبولهــا 
علــى نطــاق واســع فــي آراء فقهــاء الشــيعة والســنة )نجفــي، جواهرالــلاكم، ج 21: ص 312؛ أنصــاري، المكاســب، ج 

3، ص 243؛ الإمــام الخمينــي، تحريــر الوســيلة، ج 1: ص 472(.
ــة  ــي والمقاصــدي، النقطــة المهمــة هــي أن "الضــرورة" ليســت مجــرد "أهمي ــل الأصول ــي التحلي ــك، ف ــع ذل م

ــا: ــل هــي مفهــوم محــدود جــداً. أكــد الفقهــاء أن الضــرورة تتحقــق عندم ــرة"، ب ــة" أو "مصلحــة كبي عالي
لا يوجد حل بديل مشروع؛	•
ترك الإجراء يؤدي إلى اضطراب جاد في النظام أو في حياة الأفراد؛	•
ولا توجد أدوات أقل ضرراً لتحقيق الهدف.	•

بعبــارة أخــرى، "الضــرورة" فــي الفقــه ليســت مفهومــاً قابــاً للتوســع، بــل هــي مفهــوم "حصــري"؛ بمعنــى أنــه 
ــم  ــل أو انســداد ســبل أخــرى. هــذا الفهــم المحــدود للضــرورة قــد ت ــة غيــاب البدائ يُمكــن تطبيقــه فقــط فــي حال

ــي، 1388: ص 198(. ــي مؤتمن ــي التحليــات المعاصــرة )طباطبائ ــه أيضــاً ف ــد علي التأكي
فـــي الحقـــوق العامـــة الحديثـــة، يُعتبـــر مفهـــوم الضـــرورة أحـــد العناصـــر الأساســـية للحـــد مـــن ســـلطة 
ـــا  ـــبب فعاليته ـــط بس ـــر فق ـــة المخاط ـــراءات عالي ـــى إج ـــوء إل ـــة اللج ـــن للدول ـــج، لا يمك ـــذا المنه ـــاً له ـــة. وفق الدول
ـــق  ـــة" لتحقي ـــرة المتاح ـــيلة الأخي ـــو "الوس ـــي ه ـــراء المعن ـــت أن الإج ـــا أن تثب ـــب عليه ـــل يج ـــا، ب ـــهولة تنفيذه أو س

.)Barak, 2012: 357( هـــدف مشـــروع
نتيجــةً لذلــك، فــي الموضــوع الحالــي، إذا كان اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية ناتجــاً عــن 
يــة، أو قيــود تنظيميــة، أو حتــى توفيــر التكاليــف، فــإن هــذا الدليــل لا يُعتبــر بــأي حــال مــن الأحــوال  اعتبــارات إدار
"ضروريــاً فقهيــاً وقانونيــاً". بــل يجــب أن يكــون الضــرورة علــى مســتوى يُفضــي غيابهــا إلــى اضطــراب خطيــر فــي 

الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي.
ــوق  ــي حق ــي ف ــل الحكوم ــروعية التدخ ــم مش ــاً لتقيي ــاراً صارم ــرورة" اختب ــر "الض ــور، تُعتب ــذا المنظ ــن ه م

ــة. ــه الدول ــبء إثبات ــل ع ــار يتحم ــو اختب ــن؛ وه المواطني

سب لتنا ا أ  مبد  -2 -4
مبــدأ التناســب هــو مــن أهــم المبــادئ التــي تقيــد الســلطة العامــة فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة، وهــو مــن المفاهيــم 
العميقــة فــي الفقــه السياســي. فــي الحقــوق العامــة، لا يُعتبــر هــذا المبــدأ مجــرد معيــار شــكلي، بــل هــو أداة جوهريــة 
ــأن يكــون هنــاك  ــاءً علــى التحليــات الشــائعة، يُلــزم مبــدأ التناســب ب ــر القــرار الحكومــي". بن لقيــاس "قابليــة تبري
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تــوازن عقلانــي وقانونــي بيــن الهــدف المشــروع )الأمــن القومــي( ووســيلة تحقيقــه )اســتقرار المنشــآت العســكرية 
.)Barak, 2012: 352( )فــي المناطــق الســكنية

فــي الفقــه الإســامي، علــى الرغــم مــن أن مصطلــح "التناســب" لا يُســتخدم مباشــرة، فــإن محتــواه يظهــر ضمــن 
"التــوازن بيــن المصلحــة والمفســدة" وكذلــك فــي قواعــد التزاحــم. حيــث أكــد الأصوليــون أنــه لا يمكــن للمصلحــة 
حتــى لــو كانــت على مســتوى الحكومــة أن تكــون مبــرراً للقــرار دون تقييــم المفســدة المترتبة عليــه )آخوند خراســانی، 

كفايــة الأصــول: ص 287(.
في تحليل أعمق، يشمل مبدأ التناسب ثلاث مستويات للتقييم:

أولًا، التناسب الأداتي؛ بمعنى هل الإجراء المتخذ قادر على تحقيق الهدف الأمني أم لا. •
ثانيــاً، التناســب القائــم علــى الضــرورة؛ بمعنــى هــل توجــد خيــارات أخــرى ذات نفــس الوظيفــة ولكــن مــع  •

مخاطــر أقــل أم لا.
ثالثــاً، التناســب النهائــي؛ بمعنــى هــل يمكــن تبريــر مقــدار الخطــر المفــروض علــى حيــاة وأمــن المواطنيــن  •

مقارنــة بالفائــدة الأمنيــة المتحققــة أم لا.
يــادة احتمــال  فــي الموضــوع الحالــي، إذا كان اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية يــؤدي إلــى ز
التهديــد ضــد المدنييــن، حتــى مــع وجــود منفعــة أمنيــة، يجــب أن يتــم التحقــق ممــا إذا كانــت هــذه المنفعــة كافيــة 
ــة، يُعتبــر القــرار غيــر متناســب و"تدخــاً غيــر مــوازن فــي حقــوق  ــر هــذا التكلفــة أم لا. فــي غيــر هــذه الحال لتبري

المواطنيــن" )هاشــمي، 1390، ج 2: ص 167(.

مة لعا ا سة  لسيا ا و لتسبب  ا في  مها  مفهو سيع  تو و ضرر  لا  ة  عد قا  -3 -4
قاعــدة "لا ضــرر ولا ضــرار فــي الإســام" هــي واحــدة مــن القواعــد الأساســية والمُتفــق عليهــا فــي فقــه الإماميــة، 
ــره الشــيخ  ــاً لمــا ذك ــع الضــرر المباشــر. وفق ــث تتجــاوز من ــة، حي ــات الأصولي ــي التحلي ــر واســع ف ــا تأثي ــي له الت
الأنصــاري فــي *المكاســب*، هــذه القاعــدة تتعلــق بنفــي أي حكــم أو وضــع يــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر غيــر عــادي 

ــب، ج 3،: ص 243(. ــاري، المكاس ــن )أنص بالآخري
ــمل  ــرر يش ــدة لا ض ــاق قاع ــيرازي أن نط ــكارم الش ــه م ــة الل ــل آي ــاء مث ــد فقه ــرة، أك ــات المعاص ــي التحلي ف
ــيرازي، 1411ق، ج 1:  ــكارم الش ــادي )م ــرر الم ــق الض ــرد تحق ــس مج ــاً، ولي ــرر" أيض ــر والض ــروف الخط ــاد ظ "إيج
ص245(. هــذا التوســع المفهومــي لــه دور مهــم فــي تحليــل السياســات العامــة؛ لأن العديــد مــن القــرارات الحكومية 

لا تخلــق ضــرراً مباشــراً، بــل "ضــرراً محتمــاً وقابــاً للتنبــؤ".
ــأنها  ــن ش ــروف م ــة ظ ــخص بتهيئ ــام ش ــه، إذا ق ــي الفق ــة. ف ــة خاص ــبب" ذا أهمي ــوم "التس ــح مفه ــا، يصب هن
ــه  بشــكل طبيعــي أن تــؤدي إلــى إلحــاق ضــرر بالآخريــن، حتــى إذا لــم يكــن هــو المباشــر فــي تحقــق الضــرر، فإن
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يُعتبــر مســؤولًا )نجفــي، جواهرالــلاكم، ج 26: ص 147(. هــذا المنطــق يُعــرف فــي الحقــوق العامــة المعاصــرة تحــت 
ــان، 1386: ص 331(. ــة للإســناد" )كاتوزي ــح "المســؤولية الناتجــة عــن خلــق مخاطــر قابل مصطل

يــادة احتمــال الأذى للمواطنيــن، حتــى إذا لــم  بنــاءً علــى ذلــك، إذا قامــت الدولــة بخلــق ظــروف مــن شــأنها ز
يتحقــق هــذا الأذى فعــاً بعــد، يمكــن تحليــل هــذه الحالــة ضمــن نطــاق قاعــدة لا ضــرر. خاصــة عندمــا تكــون هــذه 

المخاطــر ناتجــة عــن قــرار حكومــي واعٍ وقابــل للتنبــؤ، فــإن عنصــر المســؤولية يصبــح أكثــر وضوحــاً.
ــذه  ــل ه ــى تحوي ــكنية إل ــق الس ــي المناط ــكرية ف ــآت العس ــتقرار المنش ــي، إذا أدى اس ــوع الحال ــي الموض ف
المناطــق إلــى أهــداف محتملــة للتهديــدات، يمكــن اعتبــاره "إيجــاد ظــروف ضــرر". فــي هــذه الحالــة، حتــى إذا لــم 

ــزاع فقهــي. ــر محــل ن ــة خطــرة يعتب ــى إلحــاق الضــرر، فــإن مجــرد خلــق حال ــة تهــدف إل تكــن الدول
ــار  ــى إط ــول إل ــن الوص ــرر، يمك ــب، ولا ض ــرورة، التناس ــية: الض ــة الأساس ــادئ الثلاث ــج المب ــال دم ــن خ م

ــكرية. ــآت العس ــع المنش ــد مواق ــي تحدي ــة ف ــرارات الأمني ــروعية الق ــم مش ــر تقيي ــدد معايي ــل يُح ــي متكام تحليل
وفقاً لهذا الإطار:

تحدد الضرورة ما إذا كان هناك إذن بدخول نطاق تقليص حقوق المواطنين أم لا؛ •
يحدد التناسب ما إذا كان مستوى الخطر المفروض مبرراً بالنظر إلى المنفعة الأمنية المتحققة أم لا؛ •
وقاعدة لا ضرر ترسم الحدود النهائية للمشروعية وتمنع خلق حالات خطرة غير مبررة. •

ــة مشــروطة  ــل هــي حال ــة وسياســية، ب ــرار ليســت مســألة مطلق ــل هــذا الق ــإن مشــروعية مث ــي النتيجــة، ف ف
ــر. ــذه العناص ــع ه ــق جمي ــا تتحق ــط عندم ــا فق ــن قبوله ــي يمك ــات الت ــددة الطبق ومتع

تمة خا
الأمن القومي في إطار الحقوق العامة مقيد بمبادئ سيادة القانون، التناسب، الضرورة، والمسؤولية. .1 
الدولــة مســؤولة عــن حمايــة حــق الحيــاة وأمــن المواطنيــن، ولديهــا التــزام بمنــع المخاطــر القابلــة للتنبــؤ الناتجــة .2 

عــن القــرارات الحكوميــة. 
ــر .3  ــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الســكنية يُعتبــر مــن قــرارات الســلطة الحكوميــة التــي تؤث تحدي

ــن.  ــى الحقــوق الأساســية للمواطني عل
يــادة المخاطــر المتوقعــة للســكان، يعتبــر مــن .4  اســتقرار المنشــآت العســكرية فــي النســيج الحضــري، فــي حــال ز

المخاطــر المفروضــة التــي يمكــن إســنادها إلــى الدولــة. 
ــن .5  ــل أقــل خطــراً، والتناســب بي ــة، عــدم وجــود بدائ ــق الضــرورة الحقيقي مشــروعية هــذا القــرار مرتبطــة بتحقي

ــة.  ــر المفروض ــة والمخاط ــدة الأمني الفائ
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فقــدان أي مــن الشــروط المذكــورة يــؤدي إلــى خــروج القــرار عــن حــدود الســلطة المشــروعة ويخلــق أساســاً .6 
ــة.  للمســؤولية القانونيــة للدول

مــن منظــور الفقــه الإســامي، فــإن قواعــد لا ضــرر، حفــظ النفــس، ومنــع التســبب فــي الضــرر تشــير إلــى منــع .7 
فــرض المخاطــر غيــر الضروريــة علــى المواطنيــن. 

يمكــن تبريــر تحديــد مواقــع المنشــآت العســكرية فــي المناطــق الحضريــة فقــط فــي حالــة اســتثنائية، مــع ضــرورة .8 
قاطعــة وتدابيــر فعالــة لتقليــل المخاطر.

ر د لمصا ا  
القرآن الکریم

بية لعر ا للغة  با ر  د لمصا ا  -1
الآخوند الخراسانی، محمدکاظم. )ب‌یتا(. کفایة الأصول. مؤسسة آل‌البيت.

الإمام الخميني، سيد روح‌الله. )1381(. تحرير الوسيلة )ج 1(. مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني.
الأنصاری، مرتضی. )1375(. المکاسب )ج 3(. دفتر انتشارات اسلامی.

الشاطبی، ابراهيم بن موسی. )1401ق(. الموافقات فی أصول الشريعة )ج 2(. دار المعرفة.
مکارم شيرازی، ناصر. )1411ق(. القواعد الفقهية )ج 1(. مدرسة الإمام علی بن أب‌یطالب.

النجفی، محمدحسن. )1404ق(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام )ج 21 و 26(. دار إحياء التراث العربي.

رسية لفا ا للغة  با ر  د لمصا ا  -2
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. )۱۳۹۱(. ترمینولوژی حقوق. گنج دانش.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر. )۱۳۸۸(. حقوق اداری. سمت.
عمید زنجانی، عباسعلی. )۱۳۸۹(. حقوق بشر در اسلام. سمت.

قاضی، اسدالله. )۱۳۸۷(. حقوق اساسی و ساختار حکومت. دانشگاه تهران.
قاضی، سید حسن. )۱۳۸۷(. حقوق عمومی. دانشگاه تهران.

محقق داماد، سید مصطفی. )۱۳۸۱(. قواعد فقه. مرکز نشر علوم اسلامی.
محقق داماد، سید مصطفی. )۱۳۸۱(. قواعد فقه )بخش مدنی(. سمت.

هاشمی، سید محمد. )۱۳۹۰(. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران )ج ۲(. میزان.
کاتوزیان، ناصر. )۱۳۸۶(. حقوق مدنی: مسئولیت مدنی. شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر. )۱۳۸۶(. مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران. شرکت سهامی انتشار.
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